الفصل الرابع: الفساد والتنمية
شغل موضوع التنمية منذ الحرب العالمية الثانية اهتمام العديد من الاقتصاديين والسياسيين في البلدان المتقدمة والنامية والمنظمات الدولية والإقليمية. حيث يستخدم اصطلاح التنمية عادة ليعني الزيادة في المستويات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 
1. مفهوم التنمية:
يشير النمو إلى التقدم التلقائي أو الطبيعي أو العفوي دون تدخل متعمد من قبل الفرد والمجتمع، أما التنمية فهي العمليات المقصودة التي تسعى إلى إحداث النمو بصورة سريعة في إطار خطط مدروسة وفي حدود زمنية معينة. فالنمو هو عملية نضج تلقائي ومستمر، وزيادة في النوع والكم في سلسلة من المراحل الطبيعية، أما التنمية فهي تخضع للإرادة البشرية وتحتاج إلى دفع قوي، كما تحركها قدرات إنسانية خبيرة تخرج المجتمع من حالة الركود إلى الحركة والتقدم(العسلي، 2006، 25). 
وتتضمن عملية التنمية أبعادا متعددة، كما تتضمن إجراء تغييرات جذرية في الهياكل الاجتماعية والسلوكية والثقافية والنظم السياسية والإدارية جنبا إلى جنب، مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الوطني واستئصال جذور الفقر في المجتمع(سلامة، 1998، 197). 
2. أثر الفساد على التنمية:
إن للفساد أثرا كبيرا على التنمية بكل أبعادها فهو يعد أكبر معوق لها، على الرغم من التبريرات التي يتبناها المستثمرون في الدول النامية والقائمة على حجة أن الفساد وسيلة للحصول على المنافع التي لا يتمكن المرء من الوصول إليها بالطرق القانونية، فهو يعمل (من وجهة نظرهم) على تخصيص الموارد ورفع قيمة الأرباح وتفادي القوانين وتسهيل الخدمات والإجراءات الإدارية وربح تكلفة الوقت من خلال تذليل القوانين والقيود الموضوعة.
في حين أبرزت الدراسات الأكاديمية الرصينة التأثيرات السلبية للفساد التي يمكن إيضاح أهمها بالآتي:
أ. تخفيض معدلات الاستثمار: 
تشير الكثير من الدراسات النظرية والتطبيقية إلى إن للفساد الإداري والمالي تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي من خلال خفضه لمعدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، فالمستثمر يتجنب البيئة التي يشيع فيها الفساد لأنه يضطر على سبيل المثال لدفع الرشاوى المادية والعينية التي تمثل للكثير من المستثمرين ضرائب تزيد من تكاليف تنفيذ الأعمال مما يدفعهم إلى تقليل الاستثمار في هكذا بيئة، ومن ثم ينخفض الطلب الكلي الذي يعمل بدوره على تخفيض معدل النمو الاقتصادي، ومن هذه الدراسات ما جاء به " ماورو " الذي أشار إلى  أن هناك علاقة ثابتة بين الاستثمار والفساد، حيث أثبتت هذه الدراسة بأن انخفاض مؤشر الفساد من ( 6-4 ) يؤدي إلى زيادة قدرها (4%) في معدل الاستثمار و(5%) في النمو السنوي للدخل الفردي، وهذا يعني أن الفساد يستطيع أن يؤثر بشكل كبير في النمو الاقتصادي من خلال قناة الاستثمار.
وتعد الشركات الدولية العاملة في القطاعات الإستخراجية هي الأكثر عرضة للفساد، لأن ضخامة الأموال الداخلة في المشروع تزيد من إغراء المسئولين الفاسدين، فضلا عن اتصالها المستمر والمنتظم مع الحكومة. وقد أظهر مسح أجرته مؤسسة
 (Price Water House Coopers)أن نسبة (41%) من شركات التعدين التي أجري عليها المسح والبالغ عددها (23) شركة أحجمت عن الدخول في استثمار أو انسحبت منه بسبب الفساد أو بسبب طلب دفعات غير رسمية منها.
وتخضع تأثيرات الفساد إلى ما يدعى بـ ( مضاعف الفساد ) أسوة بما يسمى بمضاعف الاستثمار الذي قدمه الاقتصاد البريطاني "كينز"، إذ يعتمد الآلية نفسها التي يخضع لها مضاعف الاستثمار، فهو يولد السلسلة نفسها في الآثار المتابعة، إذ أن الزيادة الأولية في حجم الاستثمار تنتج عنها سلسلة من الزيادات المتلاحقة في الدخل القومي بحيث أن كل موجة من موجات الإنفاق تولد مزيدا من الإنفاق في سلسلة لا نهائية من الزيادات يضعف حجمها تدريجيا حتى ينتهي الأثر تماما في نهاية السلسلة، والعبرة هنا ليست بالزيادة الأولية التي تطرأ على الدخل القومي بل بالسلسلة الطويلة من الإنفاقات المتتالية المترتبة على الزيادة الأولية في حجم الاستثمار. وعلى هذا المنوال نجد أن مضاعف الفساد يشير إلى مقدار الزيادة النهائية في دخول الأفراد الناتجة من زيادة أولية معينة في حجم العمولات والرشاوى ومدفوعات السمسرة. فإذا كان الحجم الأولي لها في فترة زمنية معينة هو (15) مليون وحدة نقدية فإن هذا الحجم سيكون له (آثار تساقط) من خلال دورة اقتسام مدفوعات الفساد من العمولات والرشاوى بين كبار المستفيدين والمنتفعين من جهة وبين المحيطين بهم عند المستوى الوسيط والأدنى من جهة أخرى إذ تصلهم بعض الغنائم أو بعض الفتات. وتكاد تجمع مؤشرات الفساد عموما على وجود علاقة سالبة بين الفساد ومعدلات النمو الاقتصادي(الشمري، الفتلي، 2011، 85-88).
حيث تشير الدراسات ومن أهمها دراسة البنك الدولي والتي غطت (69) دولة إلى انخفاض معدل انتشار الفساد في الدول المتطورة اقتصادية مقارنة بالدول النامية واعتبرت الفساد العائق الأول في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، والعائق الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاء ترتيبه الثالث في دول شرق آسيا ودول الاتحاد السوفيتي (سابقا) بينما جاء ترتيبه الخامس كعائق للاستثمار في الدول الصناعية.

ب. تشوه بنية الإنفاق الحكومي:
تشير الدراسات النظرية والتطبيقية إلى أن مشاريع الاستثمار في القطاع العام تهيئ الفرص الثمينة للمسئول الحكومي في الحصول على الرشوة الضخمة، لذا فإن الحكومات التي يتغلغل فيها الفساد تكون أكثر ميلا إلى توجيه نفقاتها نحو المشروعات التي يسهل جني الرشوة فيها وإخفائها وذلك لصعوبة تحديد سعرها في السوق أو لأن إنتاجها أو شراءها يتم من قبل مؤسسات محدودة كمشروعات البنية التحتية، الإنفاق العسكري وغيرها، في حين يقل إنفاقها على خدمات التعليم والصحة. إذ وجد أن انخفاض مؤشر الفساد من (6 - 8) يؤدي إلى تحسن في حجم الإنفاق على التعليم بمقدار(%0.5) من الناتج المحلي الإجمالي مما يعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي جراء الزيادة في الاستثمار البشري الناجم عن النهوض بالتعليم، علما أن هناك علاقة ارتباط عكسية بين الفساد والإنفاق على التعليم الذي يعتبر المكون الوحيد من مكونات الإنفاق الحكومي الذي يبقى ارتباطه بمؤشر الفساد كبير قد يصل إلى%59)).
إن التأثير الذي يتركه الفساد المستشري على مستوى كبار المسئولين يتعدى مجال خسائر الاستثمار العام وضياع الدخل في الميزانية العامة، فكبار المسئولين قد يختارون مشاريع ويعقدون صفقات تفتقر إلى المنطقية والجدوى الاقتصادية، حيث يحبذ الحكام الفاسدون مشاريع الاستثمارات الرأسمالية الحكومية أكثر من أي نوع آخر من النفقات الحكومية وخاصة في الدول الأكثر فسادا حيث يقل إنفاق الأموال على الأعمال والصيانة، لذا تنخفض نوعية البنى التحتية التي تمتلكها هذه الدول. كما يفضلون الاستثمار الحكومي على الاستثمار الخاص، وهم غالبا ما يدعمون المشاريع ذات القيمة الضئيلة في دفع عجلة الاقتصاد نحو التطور. إذ وجد في إيطاليا أن العديد من مشاريع الإنشاء قد تم إساءة تقديرها ورفع تسعيرها ولم يكن لها أية فائدة اقتصادية سوى في حدود قدرتها على إفراز الرشاوى والمكاسب الشخصية (الشمري، الفتلي، 2011، 90).

جـ. تفاقم وعجز الموازنة العامة:
 يعمل الفساد على تقليل الإيرادات العامة ويزيد النفقات العامة وذلك من خلال التهرب الضريبي غير المشروع أو الحصول على إعفاءات ضريبية غير مشروعة، كما يزيد من تكلفة بناء وتشغيل المشروعات العامة، مما يؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة حيث تقل الإيرادات الضريبية نتيجة للتهرب، فتضعف بذلك قدرة الحكومة على تمويل الاستثمارات اللازمة للتنمية، كما يضعف من فاعلية الضريبة كأداة لتوجيه النشاط الاقتصادي وكبح جماح الاستهلاك ومحاربة التضخم وغيرها. وبذلك لا تستطيع الحكومة ممارسة السياسة المالية السليمة وتزداد حدة مشكلة العجز، إذا ما تم تمويله من خلال الجهاز المصرفي، إذ يولد معه تضخما وعدم استقرار اقتصادي، الأمر الذي يعيق النمو الاقتصادي ويجعل التنمية تتباطأ، إن لم يتسبب في انتكاسها(الشمري، الفتلي، 2011، 91).
د. ضعف كفاءة المرافق العامة ونوعيتها:
يعمل الفساد على تقليل نوعية المرافق العامة وكفاءتها وذلك عندما يتم إرساء العطاءات بصورة فاسدة، لأنه سيؤدي إلى منح عقود الأشغال العامة إلى مؤسسات أقل كفاءة لكنها قادرة على دفع الرشاوى فيقلل بذلك من نوعية وكفاءة الخدمات العامة ولا يحفز المشروعات الإنتاجية والتحويلية على الاستفادة من وقورات الحجم الناتجة عن هذه المشروعات والنمو الاقتصادي الناجم عنها(الشمري، الفتلي، 2011، 92).
ه. تشويه الأسواق وسوء التخصيص في الموارد:
يحدث ذلك عن طريق تخفيض قدرة الحكومة على فرض الرقابة ونظم التفتيش لتصحيح فشل السوق مما يفقد الحكومة سيطرتها الرقابية على البنوك والتجارة الداخلية والمستشفيات والنقل والأسواق المالية.. الخ، مما يشوه الوظيفة الأساسية للحكومة في تنفيذ العقود وضمان حماية حقوق الملكية، فضلا عن توجيه الفساد لطالبي الوظائف نحو المجالات التي تتيح لها فرصة توليد دخل إضافي عن طريق الرشوة كالجباية الضريبية والرسوم الجمركية على الرغم من انخفاض أجورها، كما أن إجراء التوظيف والترقية في القطاع العام يخضع للمحسوبية مما يخفض من نوعية الإدارة ويزيد من القرارات الخاطئة، الأمر الذي يثبط همة العناصر البشرية المؤهلة والكفوءة ويشوه سوق العمل ويضعف من كفاءة الموارد المخصصة للتنمية (الشمري، الفتلي، 2011، 93).
و. زيادة حدة الفقر وسوء توزيع الدخل:
يؤدي الفساد إلى إثراء القلة على حساب الكثرة مما يساعد على تعميق الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون وتصبح الخدمات العامة مسألة خاضعة للبيع والشراء، مما يؤدي إلى خلق حالة من التمييز والطبقية وعدم العدالة داخل المجتمع. وهذا الأثر يتم عبر عدة طرق أهمها(الشمري، الفتلي، 2011، 93):
· إن زيادة معدل النمو الاقتصادي تساعد على زيادة الرفاه الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وان تفاوتت درجة الاستفادة. وبما أن الفساد يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي فهو بذلك يساعد على تراجع المستويات المعيشية وهذا التراجع يضر بالدرجة الأولى وبشكل كبير الفئات الفقيرة في المجتمع.
· عند استخدام الضرائب التصاعدية وتكون الإدارة بعيدة عن الكفاءة أو تتفشى في ظل النظام الضريبي المتصاعد ظاهرتا الاستثناءات والتهرب، فإن الاستفادة ستكون في صالح أصحاب النفوذ لأن هذا النظام يفقد قدرته على تقليص الفجوة بين الفئات ذات الدخل المرتفع والفئات الفقيرة مما يعمل على تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
· عندما يساء استخدام برامج الدعم للسلع والخدمات الاجتماعية الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي للفقراء من قبل الأغنياء، فان ذلك يعمق الفقر ويساعد على ديمومة التفاوت المعيشي بين أفراد المجتمع.
· يزيد الفساد من كلفة الخدمات الحكومية مثل التعليم والصحة والسكن... إلخ، مما يقلل من حجم هذه الخدمات ونوعيتها فينعكس سلبا على الفئات الأكثر احتياجا لها.

